
    بداية المجتهد

    - ( الركن الأول ) فأما محل الشركة فمنه ما اتفقوا عليه ومنه ما اختلفوا فيه فاتفق

المسلمون على أن الشركة تجوز في الصنف الواحد من العين : أعني الدنانير والدراهم وإن

كانت في الحقيقة بيعا لا تقع فيه مناجزة ومن شرط البيع في الذهب وفي الدراهم المناجزة

لكن الإجماع خصص هذا المعنى في الشركة وكذلك اتفقوا فيما أعلم على الشركة بالعرضين

يكونان بصفة واحدة واختلفوا في الشركة بالعرضين المختلفين وبالعيون المختلفة مثل

الشركة بالدنانير . من أحدها والدراهم من الآخر وبالطعام الربوي إذا كان صنفا واحدا

فههنا ثلاث مسائل :
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